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135663 ‐ يريد أن يسجل الأرض لأبنائه الذكور دون الإناث ، عل أن يقوموا بسداد الدين الذي عليه

السؤال

شيخ كبير له أبناء ذكور وإناث وله قطعة أرض ومبان وعليه دين اتفق مع أبنائه الذكور عل أن يقوموا بسداد الدين عنه

ويسجل لهم الأرض والمبان لهم ، فهل يجوز وما هو الحل الشرع إذا أرادوا عدم خروج الأرض للغير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز تخصيص الأولاد الذكور دون الإناث بتسجيل الأرض لهم ؛ لما فيه من مخالفة حم اله وشرعه ، ولما يتضمنه من

الظلم والحيف ، والاقتداء بفعل أهل الجاهلية .

ثُرك وا نْهم ا قَلمونَ مبقْرالادَانِ والكَ الْوا تَرمم يبنَص اءسّلنلونَ وبقْرالادَانِ والكَ الْوا تَرمم الِ نَصيِبِجلرّل ) : ه تعالقال ال

نَصيباً مفْروضاً ) سورة النساء/7 .

قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال البار ، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ، فأنزل اله :

(لّلرِجالِ نَصيِب مما تَركَ الْوالدَانِ والاقْربونَ وللنّساء نَصيب مما تَركَ الْوالدَانِ والاقْربونَ مما قَل منْه او كثُر نَصيباً مفْروضاً) .

قال ابن كثير :

" أي : الجميع فيه سواء ف حم اله تعال ، يستوون ف أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اله تعال لل منهم ، بما

. الميت من قرابة ، أو زوجية ، أو ولاء " انته به إل يدل

"تفسير ابن كثير" (2 / 219) .

وعن النُّعمان بن بشيرٍ رض اله عنْهما عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اتَّقُوا اله واعدِلُوا بين اودِكم ) متفق عليه .

قال الشيخ الفوزان حفظه اله :

"حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن ، وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم

الذين يحرمون الإناث من الميراث ؛ لأنهم يقولون : إنما يستحق الإرث من يحم الذمار ويحمل السلاح ، فهم يحرمون النساء

والصغار من الميراث " .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/135663/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%89%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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"المنتق من فتاوى الفوزان" (71 / 5) .

والحل الصحيح ف هذا ، أن يبيع الأب جزءا من أرضه لمن أراد أن يشتريها من أولاده (الذكور والإناث) ، بما يقض به الدين

الذي عليه ، بشرط أن يون البيع بالسعر الحقيق للأرض ، دون محاباة أو تحايل .

وبذلك تبق الأرض ، ويقض الدين ، وينتف الظلم .

فإن لم يمن لأحد من الأولاد أن يشتريها ، فلا يبق إلا بيعها لغيرهم حت يقض الوالد ما عليه من الدين .

والواجب عل المسلم أن يحسن الاستعداد للقاء اله ، وألا يختم حياته بمعصية ، فيفضل الذكور عل الإناث ، ويمنع الإناث

من حقهن الشرع ، فيلق اله تعال عاصياً .

واله أعلم


